كان كلامنا المتقدم في الرد على المحقق النائيني القائل بثبوت الدلالة الإلتزامية بعد سقوط الدليلين في مدلوليهما المطابقيين، وبالتالي يدلان على نفي الثالث، وقلنا: إن ما ذهب إليه فيه خدشة.

ثم أوردنا نقضاً وحلاً، ولعله من النقض، يعني الإشكال النقضي يوضح عدم تمامية كلام المحقق النائيني بنحو عام، أي لا نحتاج إلى  الدليل الحلي، وبهذا وصلنا إلى رأي الماتن (يحفظه الله)، وخلاصة رأيه كالتالي: نحن لابد أن نستفيد ذلك من العرف، يعني لا نستطيع أن نجزم بنحو مطلق بالتبعية ولا نستطيع أن ننفي بنحو مطلق التبعية، بل علينا التفكيك، ففي بعض الأحايين نقول بالتبعية، وفي بعض الأحايين الأخرى ننفي التبعية، بمعنى أن سقوط الدليلين في مدلوليهما المطابقيين لايعني سقوطهما في نفي الثالث، يمكن أن نتمسك بحجية الدليل في إثبات اللازم كنفي الثالث.

ثم أوردنا استدلالاً للماتن، خلاصة الاستدلال المتقدم كالتالي: يقول نحن نلاحظ في الكنايات عندما نقول زيد كثير الرماد، الدلالة المطابقية للكلام في كون له رماد كثير بقرب بيته، كالدلالة الإلتزامية، بمعنى أنه كريم، وبالتالي لو ذهبنا إلى بيته، فلم نجد رماداً، ونفينا الدلالة المطابقية للكلام، ليس معنى ذلك سقوط الكلام في المدلول الإلتزامي، يعني يبقى عموم العام دال على حجية الكلام في المدلول الإلتزامي، يعني نقول بعدم التبعية في السقوط، لماذا؟ لأن كلاً من الدلالتين يتساويان، فسقوط إحدى الدلالتين لايعني سقوط الأخرى، كلاهما مصداق لعموم العام في الحجية، سقطت إحدى الدلالتين، تبقى الدلالة الأخرى تحت عموم العام، واضح كلام الماتن...

...

نحن ذهبنا إلى بيته وشفنا كلامه ما فيه رماد، بس ما نقدر نقول إنه غير كريم، لأنه أصلاً يريد أن يثبت...

...

ما نفى هو، نحن ما شفنا، ما رأينا مدلولاً للدليل المطابقي، يعني ما شفنا الرماد، بس ليس معنى سقوط الكلام عن المدلول الإلتزامي لأن كلاً منهما مصداق لعموم العام في الحجية، يعني لو فرضنا صدق العادل، وهذا الذي أخبر عادل، صدق العادل في كون لزيد رماد، وصدقه أيضاً في كونه كريماً، كلاهما مصداق، ذهاب أحد المصداقين لا يعني ذهاب المصداق الآخر، المصداق الآخر باقي، واضح الفكرة لنا؟ إذن كلام الماتن يقول نحن نتبع العرف في استفادة الحجية من الكلام، هنا نقول بالتفكيك والتفكيك واضح، يعني لا نقول بالسقوط مع السقوط، بل هناك ثبوت لأحد المدلولين مع سقوط المدلول الآخر.

وفي بعض الأحايين ما عندنا هذا، يعني قد يكون للكلام لازم، فيسقط الكلام في مدلوله المطابقي ويكون الكلام أيضاً غير حجة في مدلوله الإلتزامي، لماذا؟ لأن الكلام ليس له ظهور في نظر العرف في الدلالة على المدلول الإلتزامي، فإذن نحن نتبع المرتكزات العرفية في موضوع الأدلة والحجج، ونرى أن العرف ههنا له منحيان، في أحد المنحيين يفكك بين السقوط الثبوت، فيسقط ويثبت، وفي المنحى الآخر السقوط سقوط، والثبوت ثبوت، واضح كلام الماتن؟

إذن يقول نحن لابد أن نرجع إلى العرف في فهم المرتكزات لديه في الدلالات المطابقية والإلتزامية.

ثم يورد لنا بعضاً من الأمثلة الفقهية، يعني كلامنا هنا اليوم فيه شيء من التطبيق، يقول: شوف، نحن عندما نتأمل في الأدلة الفقهية التي بين أيدينا نجد أن هذه الأدلة مختلفة، نعم مختلفة، مر علينا هذا المثال، يعني بأن عدم حجية الكلام في المدلول المطابقي لايستلزم عدم حجيته في مدلوله الإلتزامي، الذي تتذكرون الإقرار، اليوم خذ هذا المثال، طيب، أوردنا أيضاً مثالاً شبيه بهذا المثال، بس نريد في هذا المثال أن نطبقه بنحو آخر، إذا جاء شاهدان وشهد كل منهما بأن المال لزيد، أو أحدهما بأن المال لزيد والآخر بأن المال لعمرو، واضح ههنا أننا لانستطيع أن نتمسك بالشهادة في إثبات كون المال لأحدهما، ومع ذلك أيضاً لو جاء مدعٍ ثالث وقال إن المال له، إدعاء، هو رأى المتنازعين يتنازعان على ملكية هذا المال، وقامت شهادتان، إحداهما تقول المال لزيد، والأخرى لعمرو، وهذا يقول لا لزيد ولا لعمرو، المال لي الذي يتنازعان عليه، نحن ههنا لا نستطيع أن نثبت المال لكل منهما، لا لزيد ولا لعمرو، وكذلك الشهادة ههنا لا تنفي كون المال لعمرو، بخلاف ما تقدم، كان ذيك، نحن لماذا أثبتنا فيما تقدم أن المال لعمرو، للثالث؟ لأن يد الثالث عليه، ولذلك قلت هذا الكلام شبيه بما تقدم، ذاك في اليد تبقى اليد حجة، لأنه ما فيه شيء يزيل حجية اليد، كبينة على الملكية، أما ههنا هذا الثالث جاء مدعٍ، فلا نستطيع أن نثبت كون المال له، فعلينا أن نلتفت إلى هذا، يقول ههنا ما نقدر أن ننفي كون المال للثالث بناءً على سقوط الحجية في المدلول المطابقي للكلام، يعني أن السقوط ههنا للمدلولين المطابقيين لا ينفي كون المال للثالث ولا يثبته، بريئ ما عنده شيء.

أيضاً عندنا أمور على رأي مشهور لاتثبت إلا بالحس، كالهلال، الهلال ما يثبت إلا بشهادة البينة عن حس، يقول رأيت الهلال بالوصف الكذائي، لكن لو شهدت البينة بهذا النحو: قال خبيران في علم الفلك، كل منهما خريت صناعة، يعني صاحب تخصص، كل منهما شهد بثبوت الهلال لهذا الشهر، بناءً على الحساب الفلكي، وله لازم طبعاً هذا، واضح بأن ثبوت الهلال لهذا الشهر يستدعي ماذا مثلاً؟ ثبوت الشهر الذي يليه أو عدم ثبوته، لا فرق، يقول هنا واضح، لو افترضنا سقوط هذه البينة، أو أحدهما يعني قال الخبير، كلاهما متخصص، في مجال تخصصه، قال أحدهما بثبوت الشهر وقال الآخر بعدم ثبوته، فتضادت الشهادتان، فلا يعني أيضاً عدم ثبوت الشهر الذي يليه ولا يعني ثبوته، فإذن نحن ما عندنا دليل على نفي الثالث، ما عندنا دليل على أن سقوط الشهادتين في أمر يستدعي نفي الثالث، ما عندنا، طيب، بعد، في بعض الأحايين عندنا هذا الدليل الفقهي، يعني الذي رتب عليه الشارع الحكم الشرعي، بينة، رتب عليها الشارع حكماً شرعياً، الدليل بنظر العرف لاحظوا تام في دلالته على إثبات مدلوله، يعني ليس بناقص، وأنت كأحد أفراد العرف ترى تساوياً في الدليلين، يعني ما تفرق بين الدليلين، ولكن مع ذلك الشارع لا يرتب الحكم الشرعي إلا على هذا الدليل، أو على أحد الدليلين المساوي للدليل الآخر في الكاشفية، يعني أن العرف من الناحية العرفية لا يرى فرقاً في كاشفية أحد الدليلين عن الآخر، كلاهما يساوي الآخر في الكاشفية، ولكن مع ذلك الشارع المقدس يرتب أثراً على أحد الدليلين دون الدليل الآخر، باعتبار مثلاً وجود خصوصية لأحد الدليلين في إثبات مدلوله، ويرى، قد نحن لا نلتفت إلى وجود الحيثية أو الخصوصية لأحد الدليلين، ما نلتفت إليه، لا ندرك تلك الخصوصية، طبعاً نحن قلنا هذا نأخذه كأصل مسلم موضوعي، لأن الشارع قد يدرك بعض الحيثيات المتعلقة لملاكات الأحكام دون العرف، ولهذا نأخذ بالأمور، أو ببعض الأمور الشرعية من باب التعبد، والذي أنا سميتها بدليل الترتبية إذا تتذكرون فيما تقدم.

بعض الأمور مثلاً يكون عندنا شاهد ويمين، الشاهد واليمين بمثابة شهادة العدلين، ولكن الشارع المقدس لا يرتب الحكم الشرعي إلا على شهادة العدلين، مع أنه الشاهد واليمين قد يتساوى، أو يتساوى في كاشفيته عن مدلوله، فلو قامت البينة عندنا بهذه المثابة، شاهد ويمين، وسقطت البينة في إثبات المدلول المطابقي، سقوط البينة في إثبات المدلول المطابقي لا يعني عدم حجية البينة في نفي المدلول الإلتزامي، قد يثبت المدلول الإلتزامي بهذه البينة، فإذن نحن نفرق في الأدلة، قد تتساوى الكاشفية في النظر العرفي، ولكن الشارع قد يرتب أثراً على بعض الحيثيات التي لا يدرك العرف دخل الحيثية في دلالة الدليل على مدلوله، ومع ذلك إذا سقطت البينة في إثبات المدلول لايعني سقوط البينة في إثبات اللازم للدليل.

مثلاً: لو شهد شاهد، قامت شهادة أحد الشاهدين على أن فلاناً سرق، وأقسم الآخر أيضاً بأنه سرق، واضح يعني سرق ماذا؟ مالاً لشخص ثالث، نحن نرى عرفاً أن هذه البينة لا تقصر عن شهادة الشاهدين، ويمكن هذا التقي النقي الذي أقسم بأن فلان، أقسم بالله تبارك وتعالى بأن فلاناً قد سرق، تقول له: أنت رأيت بأم عينك أنه كسر القفل وكذا، يقول لك: لا، بس أنا أعرف أن فلاناً هو السارق، يعني عنده مثلاً قرائن، وهذه القرائن أوصلته على مرحلة اليقين بثبوت السرقة لفلان، وبناءً على حجية القطع بالنسبة إليه، وقلنا إن الحجية هذه ذاتية للقطع، لا نستطيع أن نفكك، هنا ماذا قلنا؟ هذه الشهادة ما يترتب عليها جميع ما يترتب على شهادة العدلين مثلاً، يعني على الأقل يسقط حق الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن نحن ما نعرف، ولكن قد نقول بثبوت الضمان للمسروق منه المأخوذ ماله، يعني معنى سقوط الشهادة في إثبات الحد الشرعي بقطع أصابع اليد لا يعني سقوط الشهادة في المدلول الإلتزامي بثبوت الضمان لمن سرق منه المال، طيب نحن رأينا الآن قسمين من الأدلة، قسم بمجرد أن يسقط الدليل في المدلول الإلتزامي فيه تبعية، وقسم آخر لا تبعية له، ونستطيع أن نقول بأن سقوط الدليلين لا يوجب سقوط المدلول الإلتزامي لدلالة الدليلين، بل المدلول الإلتزامي ثابت.

الآن نحن نريد أن مسألة الدلالة الإلتزامية بالنسبة   للدليل بالنحو العام، يعني لو خلينا عن الأمثلة، القاعدة ما هي؟ هل كما قال المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) بأن السقوط لا يعني السقوط، لأن كلاً من الدلالتين لها مدلول إلتزامي، فسقوط الدلالتين في مدلوليهما المطابقيين يترتب عليه ثبوت الدلالتين في مدلوليهما الإلتزامي كما قال النائيني أو لا، نقول بضرس قاطع الأمر مختلف، قد يثبت في بعض الأحايين نتيجة لنظرة العرف وللمرتكزات العرفية، وقد لايثبت في بعضها الآخر، أيضاً نتيجة لنظرة العرف أخذاً بالمرتكزات العرفية، ماذا نقول؟ أو نقول المسألة يعني أصلاً في الأدلة الشرعية ترجع إلى خلاف ما قاله المحقق النائيني في الأعم الأغلب، إلا أن يثبت في مورد محدد بأن الشارع يرتب المدلول الإلتزامي على ثبوت الدليل وإن سقط في مدلوله المطابقي، ماذا نقول؟ يقول: أنا صاحب المحكم أن بأن ما ينبغي المصير إليه والركون إليه والاعتماد عليه أن القاعدة العامة أن السقوط يعني السقوط، يمكن في بعض الموارد الخاصة يثبت لنا بدليل ونرتب الأثر لا لكونه توجد عندنا قاعدة، يعني الشارع في الأعم الأغلب بمجرد أن يسقط الدليلان في مدلوليهما المطابقيين يعني سقوط الدليلين في مدلوليهما الإلتزامي، فإذا قلنا هكذا: هذا يقول حرام، ذاك الدليل شيقول؟ واجب، ما نقدر طبعاً ننفي الإباحة، نقول هذا يدور أمره بين الحلية مثلاً والحرمة، ليس مباحاً، نقدر؟ يقول ما نقدر، ما نقدر ننفي الإباحة، يعني نحن لو خلينا وطبعنا ما نقدر بسقوط المدلولين ننفي المدلول الإلتزامي الثالث، إلا أن يكون عندنا دليل بين بالمعنى الخاص، يثبت لدينا أن سقوط الدليلين في مدلوليهما لا يعني سقوطهما في مدلولهما الإلتزامي، فنتمسك بذلك الدليل لوجود ما يدلل على المطلب في المقام.

ثم طبعاً أيضاً يورد مثالاً، بس خلنا نطبق وتالي نجيء بالمثال إذا أسعفنا الوقت...

تطبيق:

أما الأول فيصدق عليه عنوان الخبر والشهادة وظاهر الكلام ونحوها من موضوعات الحجية، كما تصدق على المدلول المطابقي، ويشتركان معاً في الدخول تحت عموم الحجية...

فسقوط الدليلين، يعني أيضاً تبقى أدلة الحجية التي تقول مثلاً خذ بخبر العادل دالة، فما يسقط الدليلان في مدلولهما الإلتزامي...

 فيتجه ما سبق، في توجيه التفكيك بينهما في السقوط عن الحجية من لزوم الاقتصار على المدلول المطابقي لاختصاص المانع عن الحجية به فقط، ويبقى عموم العام دالاً على حجية الدليلين في نفي الثالث...

 ويبقى المدلول الالتزامي حجة بمقتضى العموم بعد كونه فرداً آخر له في قبال المدلول المطابقي. 

وأما الثاني فلا تصدق عليه عناوين موضوعات الحجج من الخبر والشهادة ونحوهما، لتوقفها على قصد الحكاية وبيان المؤدى...

ذاك كان واضحاً، لأنه أصلاً هو عندما قال زيد كثير الرماد، أصلاً هو كما يريد أن يخبر عن كثرة رماده يريد أن يخبر عن كرمه...

وإنما بني على الحجية فيها توسعاً في إعمال عمومها في المدلول المطابقي وتبعاً له، بضميمة المرتكزات العقلائية التي يبتني عليها عموم الحجية، من دون أن يكون فرداً آخر للعموم في قبال المدلول المطابقي، على ما سبق التعرض له في لواحق مبحث الأصل المثبت في بيان الفرق بين الأمارة والأصل...

وقولنا بأن الأمارة استفاد منها بعض الأصوليين، أو الأكثر من الأصوليين، أنها لها دلالة في عدل د

لالتها على مدلولها المطابقي لها دلالة على مدلولها الإلتزامي، يعني في عرض، في الرتبة نفسها، أكثر الأصوليين قالوا ذلك، ماذا قال الماتن؟ قال: غير صحيح، نحن نشوف أيضاً العرف ماذا يرى، نفس كلامه الذي هناك جاء به هنا...

 ومن هنا لا يثبت ما سبق من لزوم الاقتصار على المدلول المطابقي في السقوط عن الحجية، لاختصاص منشئه به، مع الرجوع في المدلول الالتزامي لعموم الحجية، لما عرفت من عدم كون المدلول الالتزامي فرداً آخر للعموم، ليتعين الرجوع إليه فيه عند الشك في تخصيصه...

يعني نحن خصصناه في أن هذا عموم العام لايدل بعد تعارض الدليلين، لايدل على الحجية في أحدهما، ما قلنا بالتخيير، فسقط كلا الدليلين، أيضاً الصحيح أن نحن ما نفهم بقاء الدليل، لأن هذا المدلول الإلتزامي ليس فرداً لعموم العام في نظر العرف، اللهم إلا أن نقول في بعض الموارد نعم نستفيد، كما في كثير الرماد...

 بل لابد من ملاحظة بناء العقلاء ومرتكزاتهم في عموم الحجية للازم أو قصورها عما إذا لم يكن الدليل حجة في المدلول المطابقي، والظاهر أنه يختلف باختلاف منشأ عدم الحجية فيه..

يعني في بعض الموارد الثبوت يقتضي الثبوت، والسقوط لايقتضي السقوط، في بعض الموارد السقوط يقتضي السقوط، يعني ما عندنا دليلاً عاماً كما قال المحقق النائيني (يرحمه الله)، وغيره أيضاً، ليس فقط المحقق النائيني...

 فإن كان ناشئا من قصور في طريقية الطريق كان مستتبعاً لعدم حجيته في اللازم، لأنه أصلاً الطريق فيه قصور، يعني فقط الطريق يدلل على الحجية في المدلول المطابقي ليس إلا، وفيه قصور في دلالته عن الدلالة على المدلول الإلتزامي...

 لتفرع طريقيته عليه عندهم على طريقيته على الملزوم، سواء كان ذلك لعدم طريقيته رأسا، كما لو علمنا بكذبه فيه، وإن احتمل تحقق اللازم، أم لعدم طريقيته شرعاً، كما لو شهد كل من الشاهدين بأمر مباين لما شهد به الآخر، واشترك كلا الأمرين المشهود بهما في لازم واحد، أو شهدت البينة في الحسيات عن حدس، يعني اعتماداً على الحساب، كالشهادة اعتمادا على الحساب بهلال شهر إذا استلزم تعيين هلال شهر آخر، أوغير ذلك.

أما إذا كان عدم حجية الطريق في المدلول المطابقي ناشئاً من خصوصية فيه يمتاز بها عن اللازم تمنع من ثبوته بالطريق من دون قصور في طريقية الطريق...

يعني العرف قد يرى أن الكاشفية في أحد الأمرين معادلة للكاشفية في الآخر، بس مع ذلك الشارع لا يرتب أثراً، فإذن نحن مانقدر نقول بضرس قاطع أن الشارع تابع للعرف، وحتى عند العرف اختلاف كما رأينا، ولذلك تشوفون الآن مثلاً قراءة النص، يجيء واحد فقيه ويفهم من النص شيئاً، ويجيء واحد فقيه ويفهم من النص شيئاً آخر، وهذا أقره الشارع في الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند السنة وعندنا نحن أيضاً: "نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" يعني النبي أثبت له الفقاهة والفهم، بس أقر أيضاً بثبوت أفقهية للمحمول إليه بفهم الدليل بوجه آخر، وروايات أخرى عن الأئمة (سلام الله عليهم) بهذا المضمون، بل أوسع من هذا المضمون، يعني يقولون نحن نقول الكلام وله بطن، ولبطنه بطن، وهكذا إلى سبعة أبطن، يعني له سبعة وجوه، بل رأينا تطبيقات عملية أيضاً يقول أنا قلت الكلام وأنت تفهم منه كذا وذاك يفهم كذا، ويقر الإمام كلا الفهمين، فشنسوي نحن؟ فواضح إنك ما تقدر يعني تقول بضرس قاطع كما قال الماتن...

أو شهدت البينة في الحسيات عنه كالشهادة نعم...

أما إذا كان عدم حجية الطريق ناشئاً من خصوصية يمتاز بها عن اللازم تمنع من ثبوته بالطريق، من دون قصور في طريقية الطريق ولا في كاشفيته، فلا يكون مستتبعاً لعدم حجية الطريق في اللازم بعد فرض عدم اشتماله على الخصوصية المذكورة وصلاحيته لأن يثبت بالطريق المذكور، كما لو أخذ في حجية الطريق حيثية...

لا تقولون عنوان...

 لا ينطبق على المدلول المطابقي، كالإقرار المتقوم بكونه حقاً على المقر، يقول أنا يثبت في ذمتي حق للغير، لكن قد يكون هو في إقراره ماذا يقول؟ يقول: نعم أنا المال موجود في ذمتي، بس في قبال شيء آخر، هو ذاك يقول ينفي، أنا ما في ذمتي، أنا أعطيته المال وهو الآن يقر به، بس يريد يأخذ مني شيئاً آخر، فعليه أن يؤدي المال...

 حيث قد لا يتضمن الخبر حقاً على المخبر بمدلوله المطابقي، بل بلازمه، أو فُرِّق بين الموضوعات في حجية الطريق بنحو لا ينطبق على المدلول المطابقي، كما قال بعضهم، عندنا في الأحكام فيه تلازم، يعني بمعنى عدم تلازم، تفكيك في الأحكام، يعني قد يسقط الدليل إذا كان دالاً على حكم شرعي في مدلوله المطابقي، لكنه لا يسقط في المدلول الإلتزامي، بس في الموضوع الخارجي يسقط...

 كما في السرقة التي هي موضوع الحد، حيث لا تثبت بالشاهد واليمين، لأن الحد من حقوق الله تعالى، فإنه حيث لا يرجع إلى قصور في طريقية الشاهد واليمين المتضمنين للسرقة، بل لخصوصية في السرقة تمنع من ثبوتها بهما، تعين ثبوت لازمها بها إذا كان حقاً للناس، كالضمان.

إذا عرفت هذا...

يأتينا الكلام...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

